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 التقاضي أمام مجلس المنافسة ضمانات

 

 ،الدكتور : مخلوفي عبد الوهاب  -

 باتنة جامعة  –كلية الحقوق  

 ثالثة دكتوراه علوممزوزي ياسين سنة 

  جامعة تبسة -كلية الحقوق 

 ملخص :

ان مجلس المنافسة  هو سللةة دداريلة مسلتقلة  و للت اصتحلاي  حللي  بالاحلص و التحلدي للممارسلا  

المنافية لقواعد المنافسة بمختلف صورها  ,  دلا أن الإجلاءا  الخاصلة بالتقايلي أملام هلله ال يتلة  تتميلز 

تميز بالضبط و يظ ل ذلل  بالةابع الشبت القضائي و التي تعتبل كضمانا  للتقايي أمام هله السلةة التي ت

في وجلوب ا تللام مجللس المنافسلة لمبلدأ الوجاهيلة , ا تللام  قلوق اللدفاا و وجلوب ا ل ا ا  للا  و 

دب غ للب بللالملف لتقللديب الم  ظللا  , وهللو ماجللاء بللت النظللام الللداصلي لمجلللس المنافسللة اللللي يحللدد سلليل 

تخلل  علن التمثيلص القضلائي المةللظ , نظللا الإجلاءا  أمامت ,  و ذل  رغلب أن تشلليلة مجللس المنافسلة  

الا ان لخحوصلللية هلللله المنازعلللا  التلللي يةقلللد الةلللابع الامتحلللادي علي لللا أكثلللل ملللن الةلللابع القلللانوني 

 .الاجلاءا  امام هله ال يتة يل  شبي ة بتل  الإجلاءا  المتبعة امام الج ا  القضائية 

 

Résumé  
 

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome ;  et elle dispose d’une 

prérogative  et d’une compétence exclusive pour faire face  aux  pratiques illicites et 

contraires aux règles du droit de la  concurrence dans ses diverses formes, mais la procédure 

devant le Conseil de la concurrence se caractérise par sa similitude judiciaire, car le conseil 

dans le règlement des différents entre les parti du conflit , est soumis a un cadre normatif 

imposé par le règlement intérieur du conseil et il doit respecter le principe du contradictoire, 

le respect des droits de la défense également  et l’obligation d’informer les  parties des notes 

et des décisions qui ont été prisent a leurs égard , mais  malgré le fait que la composition du 

Conseil de la concurrence a abandonné la représentation judiciaire absolue, compte tenu de la 

spécificité de ses litiges, qui domine le caractère économique mais la procédure devant le 

conseil reste toujours une procédure semblable a celle mené devant les juridictions  
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   مـــــقدمـــــــة :

لقد تب في سياق الإص  ا  الامتحادية و السياسية و تبعا لخيار امتحاد السوق اللي تب تبنيت في  

,  بلوز فلا جديد من فلوا القانون في الجزائل ألا و هو مانون المنافسة اللي تضمنت  9191دستور 

لمنافسة بدل التشليع المتعلظ بالمنافسة )ملقد(، اللي جاء لويع مواعد و أسس مانون ا 19/60ا مل رمب 

القديب المتعلظ با سعار ، بحيث تنص المادة ا ولد منت علد تنظيب و تلمية المنافسة الحلة ، كما تبلز 

أهمية هلا القانون في كونت يعتبل لبنة أساسية في الانتقال من نظام يلتلز علد الامتحاد الموجت دلد نظام 

صة ، دذ يعد من النحوي اللسمية التي اعتلف  يمنيا بمبدأ امتحاد السوق تسود فيت  لية المبادرة الخا

التي تنص علد أن "  لية  73بحاة صليحة في المادة  9110الحلية المبادرة مبص أن يللس ا دستور  

 التجارة و الحناعة مضمونة وتمارس في د ار القانون".

لعلس علي ا أن تستمل علد غيل أن ما وم امتحاد السوق لا يعني غياب السلةا  العمومية ، بص با

 السيل الحسن للسوق عن  ليظ  ماية مواعد المنافسة بين مختلف ا عوان الامتحادية.

دلا أن الدولة أصبح  لا تتدصص دلا لتحديد المقاييس القانونية، و بالتالي فإن دورها ينححل في 

د ساهم  في دعادة التوازنا  ويع مواعد اللعبة الامتحادية ، باعتبار أن تةبيظ دجلاءا  الإص  ا  م

الامتحادية و المالية اللبلى ،وفي توييح ا دوار الخاصة للص من الدولة و السوق في تحقيظ ا هدا  

المنافية لا تلار النشا ا  , بحيث تب تدعيب هلا البلنامج بإصدار أمل جديد متعلظ بالمنافسة و هو ا مل 

تنظيب مواعد  مايتت عن  ليظ دنشاء مجلس المنافسة  واللي يتضمن أسس مانون المنافسة و 67/67

 كسلةة ددارية مستقلة  .

و أمام هلا الويع اللي يتميز بتةور التشليع الخاي بالمنافسة، وظ ور ج از مستقص يس ل علد  ماية 

المنافسة الحلة من كص ميد أو علملة، يملن القول بأنت مد تقلص دور القضاء الجزائي بحاة عامة، بحيث 

 أصبح  من اصتحاي مجلس المنافسة .أصبح لا يتدصص في المنازعا  المتعلقة بقانون المنافسة و التي 

و التحدي  و باللغب من أن هلا ا صيل  سلةة ددارية مستقلة  و لت اصتحاي  حلي  بالاحص

للممارسا  المنافية لقواعد المنافسة بمختلف صورها  ,  و يتعلظ ا مل با عمال و الاتااميا  غيل 

( , دبلام عقد استتثاري 63( و التعسف الناتج عن ويعية هيمنة أو ا تلار ) المادة  60الشلعية ) المادة 

( , البيع بثمن امص من  99تبعية ) المادة ( , التعسف في استق ل ويعية ال96لا تلار التوزيع ) المادة 

(  , و التجمع القيل الملصص بت   91سعل التللاة ) المادة 
1

دلا أن الإجلاءا  أمام مجلس المنافسة تتميز 

                                                           
1
صاحة  –دار هومة للنشل و التوزيع  –الجزء الثاني  –الوجيز في القانون الجزائي الخاي  –ا سن بوسقيعة  –الدكتور  - 

191 . 
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بالةابع الشبت القضائي و التي تعتبل كضمانا  للتقايي امام هله السلةة التي تتميز بالضبط و يظ ل ذل  

        منافسة لمبدأ الوجاهية , ا تلام  قوق الدفاا و وجوب ا  ا ا  لا  في وجوب ا تلام مجلس ال

و دب غ ب بالملف لتقديب الم  ظا  , وهو ماجاء بت النظام الداصلي لمجلس المنافسة اللي يحدد سيل 

 الإجلاءا  أمامت ,  و ذل  رغب أن تشليلة مجلس المنافسة  تخل  عن التمثيص القضائي المةلظ , نظلا

لخحوصية هله المنازعا  التي يةقد الةابع الامتحادي علي ا أكثل من الةابع القانوني , بالتالي فيملن 

 لح الإشلال الآتي: دلد أي مدى يملن لمجلس المنافسة يمان ا تلام هله المبادئ في ظص تخليت عن 

التي تب تقسيم ا دلد  التمثيص القضائي يمن تشليلتت؟ هلا ما سنحاول الإجابة عنت من ص ل المداصلة

 مبحثين : 

 تشكيلة مجلس المنافسة في القانون الجزائري:  المبحث الأول : 

 ااظا علد المنافسة الحلة و تلميت ا في د ار امتحاد السوق استحدث  ول ملة مجلس المنافسة سنة 

 ، و تواصل  الإص  ا  باتح المنافسة  تدريجيا للخدما  مثص المواص   السللية و ال سللية   9119

  منافسة في ا سواق  و النقص ...دلخ، و تب ويع هيتا  و سلةا  يبط تتمثص م مت ا في الس ل الحسن لل

من أجص تعزيز ص  يا  مجلس المنافسة , و دن  67/67و مسايلة ل لا الويع أصدر المشلا ا مل 

ممارسة  لية التجارة  تقتضي بالضلورة  ماية و تةويل المنافسة عن  ليظ دنشاء مجلس المنافسة , ثب  

ص من ا عدم م ئمة المحاكب لمتابعة دن تخحيص هلا الج از بضبط المنافسة أملتت عدة أسباب و عوام

الممارسا  المقيدة للمنافسة  ن القايي لا يمل  كص المعةيا  و التخحص  الضلوري لمجاب ة و ص 

المنازعا  المتعلقة بالمنافسة ، لاسيما أن المسألة عبارة عن ظاهلة امتحادية بحتة ، دلد جانب عامص 

    الجزائي عن هله النشا ا  الامتحادية التي تتسب بالحلكية دزالة التنظيب في الامتحاد و دزالة الوصف 

و التعقيد 
1
. 

بقواعد لتزيد من الاعالية الامتحادية و اللفع من القدرة الإنتاجية   67-67بالتالي جاء الآمل 

 للمؤسسا  ولحماية المست ل  من توا ؤ ا عوان الإمتحادين .

سيع الةابع التنافسي للأسواق و ا نشةة و كان ال د  من ويع هلا النص الجديد هو تو

 الامتحادية عن  ليظ تدعيب القواعد ال ادفة دلد تححيح الممارسا  التي من شأن ا علملة المنافسة .

المتعلظ بالمنافسة  67/67و دن ا مل
2

جعص مجلس المنافسة سلةة ددارية مستقلة تتمتع بالشخحية 

  لت بممارسة السلةة القمعية لضبط ميدان المنافسة , و باللغب القانونية و الاستق ل المالي مع الاعتلا

من تعليات علد أنت سلةة ددارية تنشأ لدى رئيس الحلومة و تتمتع بالشخحية القانونية و الاستق ل المالي 

                                                           
1
 . 107صاحة   –الجزائلي الممارسا  المنافية للمنافسة في القانون  –محمد الشليف كتو  -  

2
 . 1667لسنة  37المتعلظ بالمنافسة  ج ر عدد  1667جويلية  91المؤرخ في  67-67ـ الامل   
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" , فإن الةبيعة القانونية للمجلس تبقد رهينة البحث في تشليلة المجلس و النظام القانوني اللي يسيل 

 13دبتداءا من المادة  67/67، فجاء  تشليلة مجلس المنافسة مويحة في الباب الثالث من ا مل عليت

منت،  يث يتشلص من مجموعة ا عضاء يملن تقسيم ا دلد فتتين ، تشمص الاتة ا ولد مجموعة ا عضاء 

 و تشمص الاتة الثانية كص من المقلرين و ممثص الوزيل المللف بالتجارة .

من ا مل  13بحدد مداصلتنا هو فتة ا عضاء التي تتضمن القضاة بحيث استنادا دلد المادة  و ما ي منا

سنوا  مابلة للتجديد بموجب ملسوم  69أعضاء يعينون لمدة  61فإن مجلس المنافسة يتلون من  67/67

س ا مل ,  من نا 19رئاسي، و أن م ام ب تن د بناس الةليقة  اي بملسوم رئاسي و هلا ما تؤكده المادة

 و يتب اصتيار  هؤلاء ا عضاء التسعة من ا صنا  التالية :

( يعم ن أو عم  في مجلس الدولة أو في المحلمة العليا أو في مجلس المحاسبة بحاة 1عضوان )-9

 مضاة . 

( أعضاء يختارون من يمن الشخحيا  المعلوفة بلااءت ا القانونية أو الامتحادية أو في 3سبعة )-1

المنافسة و التوزيع و الاست  ك، ومن يمن ب عضو يختار بناء علد امتلاح وزيل الداصلية  مجال
1
 

شخحيا    63علد  ساب  61ومن ثمة ن  ظ من ص ل هله التشليلة أن المشلا ملص عدد القضاة دلد 

ت  ك , وهلا معلوفة بلااءت ا في الميدان الامتحادي أو في ميدان المنافسة أو في ميدان التوزيع و الاس

 يدل علد اللغبة في جعص مجلس المنافسة صبيل امتحادي في مجال المنافسة .

وتجدر الإشارة أن الإبقاء علد ماييين في تشليلة مجلس المنافسة راجع لإرادة المشلا الإبقاء 

سو   علد الةابع الشبت القضائي للإجلاءا  أمام المجلس , بحيث أن الإبقاء علد القضاة يمن التشليلة

يس ص في م مة تسييل النزاا أمام مجلس المنافسة من  يث الإجلاءا  , لاسيما أن الإجلاءا  تتميز 

بالتعقيد القانوني و التي يا م ا القضاة بحسب التلوين اللي تلقوه  , و بالتعقيد المويوعي للنزاا اللي 

عضاء في المجلس المتخححين يةقد عليت الةابع الامتحادي و هو ما دفع بالمشلا دلد توسيع عدد ا 

و ذل  نظلا لةبيعة المجلس و ص  ياتت و القلض ا ساسي اللي انشأ  63في المجال الامتحادي دلد 

من اجلت , و أركز في هلا النةاق  تد لا اصلج عن نةاق مداصلتي علد الجانب الإجلائي لتسييل 

تلام الإجلاءا  الشبت القضائية ) من مبدأ ضمان ا المنازعة أمام مجلس المنافسة التي بحيث  و أنت   ل

مبدأ  قوق الدفاا ـ مبدأ الةعن في ملارا  المجلس ( هله المبادئ التي  –مبدأ تبيلغ الخحوم  –الوجاهية 

في ا صص هي مضائية و تحبح شبت مضائية دذا مام ب ا أي ج از صارج سل  القضاء , و في د ار تسييل 

                                                           
1
 . 67-67من الامل  13ـ راجع المادة   
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ذو الةابع الامتحادي البح  فان ذل  لن يتأتد لو  تخلد المشلا عن  المنازعة أمام مجلس المنافسة 

و كلا النظام الداصلي ,  و من ص ل  67-67التمثيص القضائي يمن تشليلة المجلس , و هو ما جسده ا مل 

ما سنتةلق لت في النقا  التالية سو  نحاول أن نبين ما هي الإجلاءا  الشبت القضائية التي تتبع أمام 

س المنافسة و التي تمزج بين الةابع المدني أ يانا و بين الةابع الجزائي أ يانا أصلى و بين الةابع مجل

المتعلظ بالواجبا  المالوية علد أعضاء مجلس المنافسة من ج ة و تشاب  ا بتل  المالوية علد 

يتة الامتحادية التي القضاة من ج ة أصلى و التي تعتبل في ن اية المةا  كضمانا  للتقايي أمام هله ال 

انشا  بحات ا سلةة يبط ددارية تضةلع بمعامبة السلوكا  المقيدة للمنافسة و تضةلع بملامبة عمليا  

 التجمع لتاادي الويعيا  الم يمنة و التعسف التي مد تنجل عن ا بالنسبة للسوق   .

 المشابهة للضمانات أمام القضاء  الضمانات المتعلقة بالتقاضي أمام مجلس المنافسة والمبحث الثاني: 

تعتبل القواعد الإجلائية , السبيص القانوني المنظب لمسار الدعوى أمام أية ج ة كان  و مادمنا بحدد 

التةلق الد يمانا  التقايي أمام مجلس المنافسة و مقارنت ا او محاولة دسقا  ا علد النحوي المقابلة 

-69ت يجدر بنا التةلق دلد هله الضمانا  التي جاء ب ا القلار رمب ل ا بالنسبة للمنازعا  القضائية , فان

و المحدد للنظام الداصلي لمجلس المنافسة  1697جويلية  13المؤرخ في 
1
. 

 اولا: مبدأ الوجاهية أمام مجلس المنافسة :

ينص النظام الداصلي لمجلس المنافسة علد أن الةلبا  المقدمة من مبص ل ب المحلحة في د ار دصةار    

المجلس لملامبة الممارسا  المنافية للمنافسة يلون في د ار  لب يلسص بلسالة مضمنة الوصول دلد 

ب الشلوى مجلس المنافسة علد أربعة نسخ و يتضمن مويوا الةلب أو الإصةار صاة و محلحة صا 

,  67-67, تحديد ا فعال المنافية للمنافسة التي يدعي صا ب الشلوى انت تب صلم ا و المنوه عن ا با مل 

   و علض الومائع التي تميز هلا الانت اك و الظلو  ا صلى ذا  الحلة لاسيما التي ل ا ع مة بالقةاا 

      ا السياق القانوني و الامتحادي ذو الحلة ,و المنتجا  و الخدما  المتأثلة و الشلكا  المعنية و أيض

و هوية و عناوين الشلكا  او الجمعيا  التي يسند دلي ا صا ب الشلوى هله الخلوق , و انت يجب ان 

يلون الةلب ملفقا بالوثائظ الملحقة ب د  الومو  علد الومائع و العناصل المايدة لتقييم ا و ان التسجيص 

من مبص مديلية الإجلاءا  و تومع الإصةارا  و الةلبا  التي يودع ا ا  لا  يقابلت منح وصص است م 

من مبص الممثص اللي فويت ا  لا  أو المحامي اللي تب تحديده من مبل ب و يجب تقديب الملكلا  كل ا 

جتماعية الد المقلا  الابتبليغ الا لا  باللقة العلبية أو درفام ا بتلجمة رسمية  , ويقوم مجلس المنافسة 

الخاصة ب ب و الد العناوين المشار الي ا في الإصةار ا ول , و يحظ بعدها للأ لا  الا  ا علد 

                                                           
1
 1693-النشلة اللسمية للمنافسة  –ـ مجلة مجلس المنافسة  
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الملاا  بحيث يتب اصل الموعد مسبقا مع مديلية الإجلاءا  و متابعة الملاا  و ينبقي علد ا  لا  

لح موكلي ب و يملن ل ب تحويل الحضور الد المجلس و المديلية ملفقين بالوثائظ التي تثب  تمثيل ب لمحا

الوثائظ علد ناقت ب الخاصة 
1

, ون  ظ ان هله الإجلاءا  شبي ة بما هو معمول بت بالمحاكب و الج ا  

القضائية و هو ما يللس مبدأ الوجاهية  , اذ يلاد ب لا المبدأ اتخاذ كافة الإجلاءا  في مواج ة الخحوم 

دجلائ ا في  ضورهب كإبداء الةلبا  و الدفوا او عن  بةليظ يملن ب من العلب ب ا سواء عن  ليظ

 ليظ اع ن ب ب ا او تملين ب من الا  ا علي ا و منامشت ا و ذل  لتملين الخحب و د ا تت بلص 

الاجلاءا  و تملينت من اللد علي ا 
2

, و الوجاهية كلس  في الإجلاءا  المتبعة امام مجلس المنافسة أي 

ا  الخحومة او النزاا يباشلون الإجلاءا  بما يلاص ل ب عدم الج الة لدى اثناء التقايي امامت فا ل

الةل  الاصل , و ان العنحل القضائي في التشللية الخاصة بمجلس المنافسة سيحلي علد هلا الجانب 

الاجلائي الشبت القضائي و اللي يعتبل كضمانة امام سلةة الضبط هله بحيث نص النظام الداصلي بحليح 

 علد مبدأ الوجاهية بقولت بأنت يستمع دلد ا  لا  المتنازعة وفقا لمبدأ الوجاهية . العبارة

 ثانيا : مبدأ  ظ الدفاا :

  لا  الخحومة امام القضاء  ظ الدفاا سواء كانوا مدعين او مدعد علي ب او متدصلين  الما ان ل ب 

صاة الخحب في الدعوى فللمدعي ان يبدي ما شاء من اوجت دفاا و للمدعد عليت ايضا و من هو في 

صحمت , و ظ ملكزه من الخحوم ان يبدي ماشاء من اوجت الدفاا و الدفوا لتاادي الاستجابة لةلبا  

الدفاا  ينتل هو الاهلية الممنو ة للموا ن لشلح  لباتت بلص  ليظ مشلوا مدعيا  كان او مدعد عليت 
3
 

كلس هلا الحظ في دجلاءا  التقايي  1697ون  ظ ان النظام الداصلي لمجلس المنافسة الحادر في سنة 

  أمام مجلس المنافسة تومع من مبص أمام هله ال يتة و تب التنحيص صلا ة علد ان الةلبا  و الإصةارا

ا  لا  التي تودع ا او من مبص الممثص اللي فويوه او المحامي اللي تب تحديده كمو ن مختار , و انت 

يجب توكيص الممثص بموجب اتاامية مومعة من الموكص و الوكيص او بواسةة عقد توثيقي , و ان المحامي 

المنظب  63-97من القانون 60كيص وذل  تةبيقا لا لام المادة ايضا امام مجلس المنافسة معاد من أي تو

لم نة المحاماة 
4
 

بالإيافة دلد سيل الجلسا  الخاصة بمجلس المنافسة فان الجلسة تاتتح بعد اكتمال النحاب القانوني من 

 ل  رئيس مجلس المنافسة او نائبت اللي يحص محلت في  الة غيابت او  دوث مانع لت , و يقوم اثلها 

                                                           
1
 النظام الداصلي لمجلس المنافسة . –ـ مجلة مجلس المنافسة  

2
 . 11صاحة  –الةبعة الاولد  –شلح مانون الاجلاءا  المدنية و الادارية  –ـ الدكتور بلبارة عبد الل من  

. 11صاحة  –الملجع ناست  –ـ الدكتور بلبارة عبد الل من  
3
   

4
  63صاحة  –الجزائل  –دار بلقيس  –المحامي  –سلسلة م ن القضاء  –ـ الدكتور مولود ديدان   
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انة بمحامي ب او أي شخص اللئيس بتسييل المنامشا  ويبط النظام أثناء انعقادها ويملن للأ لا  الاستع

يختارونت ويملن لللئيس منح الللمة للأعضاء اللين يليدون التدصص 
1
. 

 ثالثا : مبدأ الحظ في الةعن :

تلون ملارا  مجلس المنافسة مابلة للةعن أمام مجلس مضاء الجزائل اللي ياحص في المواد التجارية من 

ذل  في اجص لا يتجاوز ش ل وا د ابتداء من تاريخ ا  لا  المعنية او من الوزيل المللف بالتجارة و 

في اجص ثمانية ايام ,  30است م القلار , و يلفع الةعن في الإجلاءا  المؤمتة المنحوي علي ا في المادة 

و يلفع  بقا لقانون الإجلاءا  المدنية و الإدارية , و بمجلد ديداا الةعن تلسص نسخة منت الد رئيس 

الوزيل المللف بالتجارة عندما لا يلون هلا الاصيل  لفا في القضية و لايتلتب عن  مجلس المنافسة و الد

الةعن لدى مجلس مضاء الجزائل العاصمة أي اثل مومف لقلارا  مجلس المنافسة , غيل انت يملن للئيس 

 99ن يوم ان يومف تنايل التدابيل المنحوي عليت في المادتي 99مجلس مضاء الجزائل في اجص لا يتجاوز 

و هي ) ا مل بويع  د للممارسا  المنافية للمنافسة و التدبيل المؤم  للحد من الممارسا  المنافية  30و 

للمنافسة ( و الحادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذل  الظلو  أو الومائع الخةيلة .
2
 

تنايل عندما لا يلون و يةلب رئيس مجلس مضاء الجزائل رأي الوزيل المللف بالتجارة في  لب ومف ال

( , و يعين رئيس مجلس المنافسة مقلرا للص مضية ,  61فقلة  01هلا ا صيل  لفا في القضية ) المادة 

بحيث يقوم المقلر بإرسال نسخة من جميع المستندا  الجديدة المتبادلة بين أ لا  القضية , دلد الوزيل 

حول علد الم  ظا  المحتملة و ل ما أن يقدما المللف بالتجارة و دلد رئيس مجلس المنافسة محد الح

 م  ظا  ملتوبة في آجال يحددها المستشار المقلر و تبلغ هله الم  ظا  دلد أ لا  القضية .

و يملن ا  لا  اللين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة و اللين ليسوا أ لافا في الةعن التدصص في 

لة من ملا ص الإجلاء الجاري ,  بقا   لام مانون الإجلاءا  الدعوى , وان يلحقوا ب ا في اية مل 

المدنية و الإدارية , و تلسص القلارا  الحادرة عن مجلس مضاء الجزائل دلد الوزيل المللف بالتجارة و 

دلد رئيس مجلس المنافسة 
3
. 

بت أمام ويشلص  ظ الةعن يمانة من يمانا  التقايي أمام مجلس المنافسة و هو ا مل المعمول 

الج ا  القضائية  تد تتملن ا  لا  من  لح النزاا دلد ج ة اعلد لمحاولة تمحيص و دراسة القضية 

 من جديد .

                                                           
1
 النظام الداصلي لمجلس المنافسة . –لس المنافسة ـ مجلة مج  

2
 . 176صاحة  –ناس الملجع  –ـ الدكتور ا سن بوسقيعة   

3
 . 176صاحة  –ناس الملجع  –ـ الدكتور ا سن بوسقيعة   
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 رابعا : مبدأ الحقوق و الواجبا  التي يخضع ل ا أعضاء مجلس المنافسة :    

عضاء يتمتع أعضاء مجلس المنافسة ببعض الحقوق و يلتزمون ببعض الواجبا  التي يخضع ل ا أ

السلةة القضائية فقط و ذل  نظلا لحساسية الم ام المسندة  عضاء مجلس المنافسة في القيام بدورهب و 

ذل  لتأكيد تحنيف م ام أعضاء مجلس المنافسة و مقلريت و د اراتت علد أن ا من الوظائف العليا في 

 . الدولة و هو ما سيسمح بتوظيف د ارا  عليا في مجال الامتحاد و القانون

 الخاتمة:

ون  ظ اذا أردنا دلقاء نظلة تاريخية بسيةة علد تشليلة مجلس المنافسة ا ولد ان التشليلة 

البشلية ا ولد كان  تضب في أغلبيت ا مضاة من مجلس المحاسبة و من المحلمة العليا و مد ويع  تح  

ء الم ام ال زمة التي أسندها ل ا رعاية رئيس الجم ورية و ذل   تد تتزود بالسلةة المعنوية ال زمة  دا

المتمثلة في الحظ في  ماية أعضاء  1697المشلا , و ان الحقوق التي نص علي ا النظام الداصلي بعد 

مجلس المنافسة من الت ديدا  و السب و الاهانا  و القل  و الاعتداءا  التي من شان ب التعلض ل ا أثناء 

ر الناتج عن ذل  و كلا تمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحماية ممارسة وظائا ب و بالتالي دص ح الضل

يد أي يقط او تدصص من شانت أن يضل من أداء م مت ب فان هله الحقوق لو ممنا بالبحث عن الاتا  التي 

تتمتع ب ا في التشليعا  لوجدنا أن ا ملاولة للقضاة فقط و ذل  بموجب أ لام الدستور التي تنص علد ان 

من كص أشلال الضقو  و التدص   و المناورا  التي مد تضل بأداء م متت آو تمس نزاهة القايي محمي 

 لمت .
1

 

و من نا ية أصلى فان أعضاء مجلس المنافسة و بموجب النظام الداصلي فإن ب يخضعون لواجب 

تأدية م ام ب التحاظ و هب ملزمين بعدم اللشف عن اية ومائع او عقود او معلوما  هب علد علب ب ا أثناء 

و واجب التحاظ أيضا واجب مالوض علد أعضاء السلةة القضائية و هو يمانة من يمانا  التقايي 

 أمام مجلس المنافسة و  تد أمام القضاء .

سلةة ددارية مستقلة تندرج ن  ظ ان المشلا الجزائلي رغب  تبنيت فللة ان مجلس المنافسة هو 

ز الدولة، و التي علف  الوجود مع بداية التسعينا  في د ار يمن المؤسسا  الجديدة الملونة لج ا

الإص  ا  الامتحادية التي اعتنقت ا الجزائل توج ا نحو امتحاد، السوق وهو ا مل اللي جاء بت ا مل 

 المتعلظ بالمنافسة بحاة صليحة ,  67/67الجديد رمب

                                                           
1
 . 1690لسنة  60( ج.ر العدد  1690من الدستور ) التعديص الدستوري لسنة  900ـ راجع المادة   
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غلبية القضائية في تشليلة المتعلظ بالمنافسة عن ا  67-67و رغب تخلي المشلا في الامل 

من بين الوسائص  67-67بحيث يعتبل مانون المنافسة المجلس وذل  لإيااء الةابع الامتحادي ل له ال تية 

 écomomieدلد الامتحاد الحل  économie dite administréالقانونية ل نتقال من الامتحاد الموجت 

dite de marché  .   الا ان المشلا بقي متأثلا الد  د بعيد بالإجلاءا  القضائية و تبند دجلاءا

 شبي ة تماما بتل  المتبعة امام المحاكب و المجالس القضائية و هو ما اياد علد وصف دجلاءا  التقايي 

أمام مجلس المنافسة بأن ا دجلاءا  شبت مضائية وفظ ما سبظ التةلق لت بالنظل دلد مواعد سيل 

دنشاء أج زة متخححة ، وهي رغبة من المشلا في  1697أعمالت التي جاء ب ا نظامت الداصلي في سنة 

الخبلة  تس ل بحاة عامة علد  ماية القواعد الامتحادية في السوق و تجمع بين الخبلة القضائية و

 الامتحادية للوفاء بالقلض اللي انشا  من اجلت .

 

 

 

 


